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 : الملخص

ــــــــار الحضــــــــري الوعــــــــاء  یشــــــــكل العق

 المســـــتقبل للمشـــــاریع العمرانیـــــة فـــــي المدینـــــة و

ـــــة فیهـــــا و  ـــــة التعمیری المحـــــرك الرئیســـــي للعملی

اتجاهــه إلــى النــدرة یزیــد مــن أهمیتــه. مــا یجعلــه 

ضــمن الأجنــدات الرئیســیة لمختلــف الحكومــات 

و الجماعـات المسـیرة للمدینـة التـي تسـهر علـى 

تــــــوفیره مـــــــن خـــــــلال مجموعـــــــة مـــــــن الآلیـــــــات 

التشــــریعیة و التخطیطیــــة تعتمــــد علیهــــا لأجــــل 

ة التــي تســتعملها لتلبیــة تكــوین محفظتهــا العقاریــ

ــــن  ــــدة لســــكانها. أی الحاجیــــات الحضــــریة المتزای

حاولنـــا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث تحدیـــد مختلـــف 

آلیـــــــــات التـــــــــدخل المعتمـــــــــدة لإنتـــــــــاج العقـــــــــار 

  الحضري.

  الكلمات المفتاحیة: 

العقـــــــــــار الحضـــــــــــري، المخططـــــــــــات 

العمرانیــة، الأراضــي القابلــة للتعمیــر، المحفظــة 

   العقاریة

 

Résumé:  

     Notre étude consiste à 
présenter le rôle du foncier urbain 
a déterminer l'avenir et l'évolution 
de l'espace urbain, surtout avec la 
rareté des terrains urbanisables, 
pour cela les autorités et les 
collectivités qui gèrent la ville 
cherche a mettre en place un 
arsenal des dynamismes 
législatifs et de planification pour 
constituer des poches foncières 
répondent aux besoins urbain 
évolués. 
Donc on essaie dans cette 
recherche à arriver à déterminer 
les différentes manières les plus 
efficaces d'intervention et leurs 
résultats sur la production du 
foncier urbain 
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  مقدمة

ر، كما العقار الحضري سلاح ذو حدین یمكن أن یكون إیجابیا و محفزا لعملیة التعمی    

القاعدة الأساسیة للعملیات التعمیریة. و اتجاهه  باعتباره ،یمكن أن یكون معرقلا وكابحا لها

و  كبح وتیرة في أسعاره. ما یساهم بدوره  ارتفاعنحو الندرة یزید من أهمیته، و یساهم في 

رض على أالعمرانیة النمو العمراني للمدن و یحول دون إسقاط العدید من المشاریع توجیه 

الواقع. إذ أنه لا یمكن لأي مهتم بالدینامیكیة العمرانیة لأیة مدینة أن یتجاوز إشكالیة العقار 

الحضري. لأنه رهان و مصدر للمشاكل و الحلول في نفس الوقت، و أداة أساسیة لتثمین 

اهتمام عدید الخبراء و عرف  قدو أكثر المسائل الحضریة تعقیدا، و   المجال الحضري.

ن كـ" فان تونیین" الذي تناوله من وجهة اقتصادیة و صاغ نظریة "نموذج قیمة المختصی

الأرض الحضریة"، و "ریتشارد أتكلیف" الذي ربط توزیع استخدامات الأرض بقیمتها 

العقاریة، و تبقى أحدث الدراسات تلك التي قام بها خبراء البنك الدولي و التي من خلالها 

العالمیة لاستغلال عائدات المعاملات العقاریة في المدن حاولوا تجمیع مختلف التجارب 

لتمویل المشاریع التنمویة فیها كتجربة مدینة مومباي في الهند، مانیلا في الفلبین و أسطنبول 

  في تركیا...

غیر أن أغلب هذه الدراسات و التجارب تطرقت إلى استهلاك الأرض الحضریة و لم تتطرق 

و هو ما سنحاول شكیل المدن لمحفظتها العقاریة قبل استهلاكها. إلى سبل إنتاجها و كیفیة ت

  :الإشكالیة التالیةمن خلال آخذین المدینة الجزائریة كنموذج لهذه الدراسة. حیثیاته  استكشاف

شهدت المدینة الجزائریة توسعات عمرانیة اختلفت وتیرتها من مرحلة إلى أخرى و ساهمت 

حویلها من زراعیة إلى حضریة. غیر أن هذه العملیة في استهلاك مساحات عقاریة بعد ت

كانت ولا زالت تؤرق متخذي القرار و مسیري المدینة عن سبل تغذیة محفظتها العقاریة و 

تشكیلها، فما هي السبل التشریعیة و الآلیات التخطیطیة التي تم الاعتماد علیها في إنتاج 

  ة الجزائریة؟ العقار الحضري و تشكیل المحفظة العقاریة للمدین

I- الإطار المفهمي: 

العامرة و  الأراضي" عن عبارة  على أنهقانون الاحتیاطات العقاریة العقار الحضري عرف  

  :1التي فصلها كما یليالأراضي القابلة للتعمیر" 
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: هي كل قطعة أرض یشغلها تجمع بنایات في مجالاتها الفضائیة و العامرة الأراضي - 1

و لو كانت هذه القطعة الأرضیة غیر مزودة بكل  أنشطتهاا  و تجهیزاتهت في مشتملا

 و تجمع بنایات. أو حدائق أو مساحات خضراء أو غیر مبنیة أالمرافق 

مخصصة للتعمیر في آجال معینة بواسطة  أرضیةهي قطع  :رالقابلة للتعمی الأرض - 2

 أدوات التهیئة و التعمیر

II- شهدت المدن منذ القدم عدید الأفكار ضري: نظریات نمو و تخطیط المدن و العقار الح

التخطیطیة و التنظیمیة عبر مختلف مراحل الحضارة الانسانیة انطلاقا من مدینة الزقورة في 

بلاد ما بین النهرین باعتبارها أولى المدن المخططة و مرورا بهیبودامیس و أفكاره 

غیر  الحدیثة. ظریات التخطیطیةالتخطیطیة للمدینة الیونانیة وصولا الى عدید الأفكار و الن

 أننا سنركز على تلك الأفكار و النظریات التخطیطیة التي اهتمت بالعقار الحضري أو كان

  : خیر عنصرا مهیكلا ضمن مبادئهاهذا الأ توفیر

خیر من القرن و التي ظهرت في العقد الأ ):T.Fritschمدینة الغد لتیودور فریتش (

على ید المخطط  1896التاسع عشر و بالضبط سنة 

 ازدهارلماني تیودور فریتش و التي تزامنت مع الأ

سلبیة  انعكاساتالثورة الصناعیة و ما واكبها من 

و خاصة  الأوربیةعدید المدن لعلى البیئة العمراني 

ركز فریتش على مبدأ الفصل بین  أینلمانیة. الأ

استخدامات الأرض و تنظیم العلاقات فیما بینها. مع 

بتوفیر مساحات عقاریة لاستقبال حاجیات  ربطهالنمو المستقبلي للمدینة. الذي  مراعاة

سنة كأقصى حد، أین یكون هذا النمو على شكل  200و  150المدینة لما یتراوح بین 

سبعة مناطق، تتوسطها مباني عمومیة ثم فیلات للأغنیاء بعدها  إلىحلقات مركزیة، قسمها 

تفع، لتخصص المنطقة الرابعة للوظیفة المختلطة بین السكن عمارات راقیة لذوي الدخل المر 

و التجارة ثم مساكن العمل و الورش الصغیرة ، لتأتي في الحلقة الأخیرة المصانع و الورش 

  2الكبیرة تفصلها على المناطق الأخرى مساحات خضراء و حدائق عامة.

ة الأرض هنا تخضع للملكیة تكون ملكی أن اشترطو لیتمكن فریتش من التحكم في فكرته فقد 

العامة و یسمح بتأجیرها فقط حتى یمنع التصادم المحتمل في استخدامات الأرض. و من 

خلال التحكم في المساحة المستأجرة، أو تلك المملكة للأفراد بعد ضبط تخصصها یمكن 

 كمال الدین عفیفي، نفس المصدر المصدر:
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فریتش ربط بین المستوى الاجتماعي  أن كماالتحكم في الكثافات السكنیة حسب فریتش. 

للأسر و المساحة العقاریة المسموح بتملكها. ما یوحي بأن الأرض هي المحرك الأساسي 

  .لفكرة مدینة الغد

هذه المدن  أوروباعرفت   ):ebenzer howardزار هاورد(نالمدینة الحدائقیة لایب  - 1

على ید المخطط الانجلیزي ایبنزار  1898في أواخر القرن التاسع عشر و بالضبط سنة 

العنصر الجمالي و البیئي على عنصر أساسي  إلى بالإضافةلذي ارتكزت فكرته هاوارد و ا

و هو ملكیة الأرض التي ستقام علیها المدینة و ما حولها و التي كان یقصد بها الأرض 

في تها التي ستستقبل التوسعات المستقبلیة للمدینة. و التي أكد على ضرورة أن لا تكون ملكی

. مع تخطیط المساكن 3تكون ملكیة شائعة و عامة لجمیع السكان أنفراد بل یجب أیدي الأ

 حول مساحة مركزیة تتركز بها مباني التجهیزات العامة مع نقل المصانع الى الضواحي.

المساحة المخصصة   

ه مع تخصیص مساحة أخرى تقارب  405للمدینة تقارب 

ه لاستقبال التوسعات المستقبلیة للمدینة تستغل في 2024

الملكیة العامة  اشتراطیة كحزام أخضر حول المدینة مع البدا

للتحكم في نموها و طریقة تنمیتها مع تثبیت  الأراضيلهذه 

وحدة سكنیة/ه. اذ من 20في حدود  االكثافة البنائیة فیه

  المبادئ الأساسیة للنظریة: 

 تها.لتفادي المضاربة في أسعارها و إستعمالا الأرضضرورة إشراف البلدیة على ملكیة  -

 احاطتها بحزام أخضر لتفادي البناء الفوضوي و التحكم في نمو المدینة.  -

 4توسع المدینة بعد نفاذ المساحة المخصصة لها على شكل مدینة أخرى منفصلة عنها. -

): و التي ظهرت في J.Bukinghamنظریة نموذج المدینة لجیمس بوكنجهام (  - 2

هام الذي المملكة البریطانیة العظمى على ید بوكنغ

 كان 

 إلىدائما ضد فكرة المدن الكبیرة، فلجأ في فكرته  - 3

یتوطن  2كم3تحدید الوعاء العقاري للمدینة في حدود 

فیها ما لا یزید عن عشرة آلاف نسمة. تتركز في 

وسط المدینة منطقة مركزیة تحیط بها المباني العامة 

 المصدر:خالد علام، نفس المصدر

 المصدر: كمال الدین عفیفي نفس المصدر



 مجلة العلوم الإنسانیة                     یةالبنیة العقاریة الجزائر آلیة إنتاج العقار الحضري ضمن 

 357                                                                             2017سبتمبر

 إلىة السكنیة كلما اتجهنا ثم حولها المباني السكنیة. أین أكد على تناقص مساحة الوحد

سعر الأرض فیه. غیر أنه أكد على تحدید حجم المدینة و منع توسعها  ارتفاعالمركز بسبب 

في المستقبل من خلال احاطتها بحزام أخضر یوجه للترفیة و توطن المصانع. أما الزیادة 

الدیموغرافیة فتخصص لها مدن جدیدة على أراضي ذات سعر مقبول. و من أهم 

ي ركز علیها بوكنغهام لنجاح فكرته هو أن تكون ملكیة الأرض في المدینة تال شتراطاتالا

 .5ملكیة عامة و شائعة بین السكان

ظهرت هي  ):Hilberseimer( نظریة التضاعف الهندسي للودفینج هلبرزیمر - 4

على ید المعماري الألماني لودفیج  1920كذلك في بدایة القرن العشرین  و بالضبط سنة 

القائمة و البحث عن إعادة تخطیط  الأنسجةبهدف التدخل على  اخترعهابرزیمر و التي هل

 الأفقيعلى التوسع  أساسیةالمدن القائمة أو بناء أخرى جدیدة . و كانت فكرته تقوم بصورة 

و البحث عن أوعیة عقاریة خارج مراكز المدن بهدف الهروب من أسعار الأرض المرتفعة 

 .6في تلك المناطق

هو ما اشتركت فیه النظریات الثلاثة أي أنها كانت تركز على ضرورة التحكم في الأوعیة  و

العقاریة المخصصة للتوسع المستقبلي للمدینة من خلال اشتراط تملكها من البلدیة أو مسیر 

 المدینة و هو ما یساهم في إنتاج العقار الحضري و تخصیصه للتوسع العمراني.

III- مر العقار الحضري في :  المنتجة له في الجزائر ضوء التشریعات العقار الحضري في

الجزائر بعدة مراحل و سیاسات رافقتها تشریعات و تنظیمات كانت دائما المهیكل و المسیر 

له ساهمت في تحدید توجهه و تخصصه و الحیثیات المنظمة لاستعماله و استغلاله بدءا 

  ر المستقلة.من الحقبة الاستعماریة وصولا إلى الجزائ

لم ترق الوضعیة العقاریة التي كانت :  العقار الحضري في ظل السیاسة الاستعماریة - 1

خیر الذي وجد نظام الملكیة علیها الجزائر غداة استعمارها من المستدمر الفرنسي لهذا الأ

مام الانتشار الواسع لأراضي العرش و ـ أخاصة ،طماعهأفیها یتناقض مع سیاساته و 

من تكوین محفظة عقاریة للدومین . أین شرع في علیها الاستیلاءالتي صعب علیه الحبوس 

بغرض  على الأراضي للاستلاءثغرات و فجوات تشریعیة و اجتماعیة  البحث عن خلال

و كانت أسهل طریقة لذلك هي محاججة الملاك بدون  الاستعماریة. الإدارةضمها لأملاك 

الفرنسیة من خلال الأمر المؤرخ في  الإدارة قامت إذوثائق قصد تجریدهم من أراضیهم. 

و تلك أوضع آلیات لجرد أراضي الأهالي التي تصنف ضمن أراضي ملك ب 1846.07.21
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دون ذلك  مامن یدعون حق الملكیة تقدیم وثائق الملكیة  إلزامأراضي العرش و  إلىالمنتمیة 

ة هنا إلى توثیق ملكیات الأهالي و لم تسعى الإدارة الفرنسی إذفسیتم دمجها بأملاك الدومین. 

توفیر محفظة عقاریة للإدارة الاستعماریة تستعملها لتلبیة لا إلى تطهیرها، بقدر سعیها إلى 

و توزیعها على المعمرین لانجاز مساكنهم أو توتید مشاریعها  .حاجیاتها الفلاحیة و العمرانیة

الاستعمار الفرنسي في هذه الفترة  بحیث بلغ مجمل المساحة التي استولى علیها العمرانیة.

 أنهاالفرنسیة إلا  الإدارةرغم الوعود التي قطعتها  بالإضافة إلى أنه 7هكتار. 3.470.207

الدومین و حتى الأوقاف لم تسلم من ذلك و  إلىالبایات و البایلك  أملاكلم تتوانى في ضم 

 على مساحة أملاك الدولـــــــــــــــــة الإدارة الفرنسیة توزعت في مجملها بین أملاك  إلىتم ضمها 

و هو ما ساهم في وضع أراضي   8. لبلدیـــــــــــــــــةل تابعةه  4.179.050و  ه 4.694.214

تحت تصرف الإدارة الفرنسیة تستعملها لتلبیة حاجیاتها التي كانت العمرانیة أهمها و أكثرها 

تعماریة. من خلال استعمالها لتوفیر أوعیة استحواذا على المحفظة العقاریة للبلدیات الاس

عقاریة لانجاز مساكن و تجهیزات إداریة و عسكریة. و هو ما ساهم في إنتاج أنویة عمرانیة 

أروبیة احتلت مساحة معتبرة ضمن المدن الجزائریة القائمة أو مستقلة بذاتها على شكل مدن 

آلف هكتار على 105ما یقارب  1845و  1842أو أحیاء جدیدة. تم توزیع منها بین سنتي 

طلب  1886مركزا عمرانیا استیطانیا مع تسجیل ما یقارب  35المعمرین و إنشاء ما یقارب 

  .9إضافي من طرف المعرین للحصول على أراضي

نتیجة لتلك التراكمات التي عرفها النظام العقاري في العقار الحضري للجزائر المستقلة:  -2

التاریخیة في ظل مختلف الأنظمة المتعاقبة انطلاقا من الحكم الجزائر عبر مختلف الحقب 

تلك السیاسات المنتهجة من طرف  إلىالعثماني و مرورا بالاستدمار الفرنسي بالإضافة 

الحكومات الجزائریة بعد الاستقلال التي بدورها كانت تتغیر حسب توجهات كل مرحلة و كل 

مات تشریعیة أفرزت العدید من الأنظمة العقاریة سیاسة و ما واكبها من آلیات قانونیة ومنظو 

لمدن الجزائریة و ساهمت في رسم و صیاغة العقار الحضري لكانت لها انعكاساتها على 

   :ملامحها و تسطیر حیثیاتها

و في ظل النظام الاشتراكي  1989نجد أنه قبل سنة  إذ قانون الاحتیاطات العقاریة: -أ

للعقار الحضري ألا و هو  قانون الاحتیاطات  المنتجةصدر أهم التشریعات العمرانیة 

اللبنات التشریعیة للعقار الحضري في المدینة  أولىو الذي یعتبر  10 .74/26العقاریة 

)، تخصص 01الذي أعطى الحق للبلدیات لتكوین احتیاطات عقاریة (المادةو  .الجزائریة
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)، و كل ما یتعلق 10لیة(المادةلاستقبال استثمارات الدولة والجماعات العمومیة والمح

بعملیات التهیئة و التعمیر على ترابها. انطلاقا من استعمال و تخصیص الأراضي فیما 

). و یكون ذلك إما لغرض عمومي لاستقبال مختلف 2یعرف بمحیط تعمیرها(المادة

التجهیزات و المرافق العمومیة أو بیعها على شكل قطع مجزأة للأفراد قصد بناء مساكن 

أین . و هو ما یطلق علیه العقار الحضري فردیة بمساهمة البلدیة على شكل تجزئات عقاریة

مان العقاري للجماعات المحلیة كان الهدف من هذا القانون هو البحث عن توفیر نوع من الأ

 أدواتها التعمیریة و السیطرة على التعمیر إسقاطو الذي یسمح لها بتلبیة حاجیتها العقاریة و 

ما جعل من الجماعات المحلیة القطب الوحید الذي یتحكم  .ناء ضمن محیطها العمرانيو الب

و یسیر و یستعمل الأراضي الواقعة في المناطق الحضریة. أین شكلت الاحتیاطات العقاریة 

   .اللاحقة المراحلمفتاح التعمیر في الجزائر في تلك المرحلة و حتى في 

ا قانون الاحتیاطات العقاریة من خلال تمكینه للجماعات و لكن رغم الإیجابیات التي جاء به

العقار الحضري المنتج أن  لوحظإلا أنه تكوین محفظتها من العقار الحضري. المحلیة من 

العقاریة انحرف عن أهدافه الأصلیة، لا سِیما فیما یخص التبذیر و في إطار الاحتیاطات 

مراقبة، منازعات ودیون مالیة أثقلت كاهل الاستهلاك غیر العقلاني للأراضي، تعمیر بدون 

ضمن  الإدماجالقانونیة لعملیة  الإجراءات احترام. و التي كانت نتاجا عن عدم 11البلدیات

الاحتیاطات العقاریة سواء ما تعلق بافتقاد بعض البلدیات لمخططات التعمیر الضروریة 

و عدم ألمجلس الشعبي البلدي المساحات المعنیة بالدمج أو عدم المرور على مداولة ا لضبط

عدم تعویض أصحاب الحقوق في الوقت  أووجدت من طرف الوصایة،  إنالمصادقة علیها 

و لسكوت الملاك عن حقوقهم في تلك أسواء للوضعیة المالیة الصعبة لهذه البلدیات  .المحدد

اعات قضائیة ما أدى بدخول العدید من الجماعات المحلیة في السنوات الأخیرة في نز الفترة. 

 إلى مع ملاك تلك الأراضي أو ورثتهم، ما كبد خزینتها أعباء مالیة جد معتبرة. بالإضافة

اقتصار عملیة إعادة توزیع قطع الأراضي على المستفیدین سواء أفراد أو هیئات عمومیة 

و وعود بالبیع لم یتم إشهارها و بالتالي ساهمت في تعقید الوضعیة أ استفادةعلى قرارات 

من قبل قانون  الإشكالیةلعقاریة الحضریة للعدید من البلدیات. و هو ما یؤكد تناول هذه ا

منه "تسوى أوضاع الأراضي المدمجة في  86جاء في المادة  إذ .90/25التوجیه العقاري 

سواء من خلال دمجها   74/26من الأمر  4 ، 3 ، 2مساحة التعمیر تطبیقا لأحكام المواد 
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تظل تلك غیر المبنیة تحت  أوهیئات عمومیة  إلىو تحول أعقاریة في الاحتیاطات ال

  12تصرف ملاكها".

السیاسي و   نتیجة للتحولات التي شهدتها البلاد في النظام قانون التوجیه العقاري: -ب

النظام الرأس  إلىو الانتقال من الاشتراكیة  1989فیفري  23دستور  إلىالاقتصادي استنادا 

القطاعات على ضبط قوانینها مع هذه التحولات فكان للعقار الحضري  مالي، عملت مختلف

 13 90/25نصیبه من هذه التشریعات أین كانت بدایاتها بصدور قانون التوجیه العقاري 

، و الذي أعاد تصنیف 1995سبتمبر 25المؤرخ في  95/26المعدل و المتمم بالأمر رقم 

أراضي فلاحیة و أراضي رعویة  إلىالاستعمال  أنواع الملكیة العقاریة في الجزائر من حیث

هذه الأخیرة الأراضي العامرة و القابلة للتعمیر  إلى بالإضافةو أخرى حلفائیة و صحراویة 

كما قام بإلغاء احتكار البلدیات  .تشكل مجتمعة ما نصطلح علیه بالعقار الحضري

 إلىا العقاریة یؤول للمعاملات العقاریة في المجال الحضري و جعل من تسییر محفظته

) عرفت فیما بعد بالوكالة المحلیة لتسییر و تنظیم العقار 73(المادةعمومیةهیئات 

جاعلا منها محور السیاسة العقاریة الحضریة المحلیة. و التي  .""ALGRUFالحضري

استحوذت على جمیع المعاملات العقاریة التي تقوم بها البلدیات، خاصة إذا ما تعلق الأمر 

و هي هنا  یع الأراضي على الخواص من أجل بناء مساكن أو ما یعرف بالتحصیصات.بتوز 

قدَّس قانون التوجیه و قد  تمارس دور المستهلك للعقار الحضري بدل أن تساهم في إنتاجه.

. و أعطى هذا القانون الحریة 1989العقاري حق الملكیة الخاصة التي ضمنها دستور سنة 

تحریر  إلى بالإضافة الحضریة.ملات العقاریة المتعلقة بالأراضي المطلقة للخواص في المعا

كبح  إلىرائه و و الذي كان یسعى من  )74(المادةالمعاملات العقاریة ضمن المحیط العمراني

  و وقف العقود العرفیة و المضاربات.  ،جماح المعاملات غیر الشرعیة

 إنماار العقارات الحضریة و هنا لم یكتف بحرمان الجماعات المحلیة من احتك هغیر ان

، انطلاقا من و منه إنتاج العقار الحضري أعطى لها في نفس الوقت طرقا جدیدة لاكتسابها

استعمال حق الشفعة في الحصول على الأراضي الضروریة لتوطین مشاریعها  إمكانیة

و أالشراء  السوق العقاریة و إلىلجوئها  إمكانیةو أالعمومیة تطبیقا لسیاساتها التعمیریة. 

التبادل عن طریق الاستعانة بالوكالة العقاریة باعتبارها الهیئة العمومیة المختصة في ذلك. 

استعمال حق نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة الذي جاء به القانون  إلىبالإضافة 

ترط الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة. الذي اش ،91/11
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تجهیزات جماعیة و منشآت كبرى ذات منفعة  بإنشاءلا لما یتعلق الأمر إن لا یكون أ

  14.غیر مجحفنه أكد دائما على أن یكون وفق تعویض عادل و أعمومیة غیر 

ساهم في نظمة الملكیة العقاریة و تداخل الصلاحیات أن هذا التنوع في التشریعات و أغیر 

ي المقنن في المدینة الجزائریة، إذ لم نقل أن قانون التوجیه كبح وتیرة إنتاج العقار الحضر 

العقاري قام بتكبیل ید الجماعات المحلیة و جعلها عاجزة عن إنتاج العقار الحضري 

العمومي المستقبل للمشاریع الجماعیة و المخططات العمرانیة، و رهنه في ید الخواص 

في عقود رسمیة الخاصة المفتقدة إلى  خاصة في تلك البلدیات المتمیزة بسیطرة الملكیات

أكثر من ثلاثة أرباع الأملاك العقاریة في الجزائر في نهایة  شكلت التي أغلب الأحیان، و

العمل على تثبیت الحدود و تأكید حقوق  إلىالجزائریة  الإدارةما دفع  .الفترة الاستعماریة

تلتها للاستقلال  الأولىسنوات الملكیة للأراضي و العقارات الحضریة و التي كانت منذ ال

التوجیه الجرد العام و تكوین الفهرس العقاري البلدي ضمن قانون  إعدادتأكیدات على 

تجهیز التراب الوطني بمخططات و سندات تساهم في التنمیة  و محاولة 90/25 العقاري

 L'état civil de la "و خلق حالة مدنیة حقیقیة للملكیة العقاریة الاجتماعیةالاقتصادیة و 

propriété foncière ." .ین كان یزمع أ تساعد في إنتاج و تقنین العقار الحضري

  الوصول في عملیات المسح إلى:

 ملیون هكتار في المناطق الریفیة 11مسح حوالي    -

 هكتار في المناطق الحضریة 400000مسح حوالي    -

 15ملیون هكتار في المنطقة الصحراویة200مسح حوالي    -

بلدیة تشكل  1541 و من مجموع مباشرة العملیةسنة من  21 وبعد أكثر مننه أ غیر

  : لم تشمل عملیات المسح سوى بلدیات التراب الوطني

من  %65.67ه بنسبة 7223374تقدر بـ  إجمالیةبلدیة بمساحة  534العقار الریفي لـ  -

 مجموع الأراضي الریفیة

 ةه بنسب145283إجمالیة تقدر بـ تجمع عمراني بمساحة  400العقار الحضري لـ   -

 .من الأراضي الحضریة 36.32%

تقدر بـ  إجمالیةبلدیة بمساحة  207صحراویة تم مسح سوى الفي المناطق   -

  .من مجموع الأراضي الصحراویة %74.94، أي بما یقارب 16ه149877022
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احد و و من مجموع التراب الوطني في مدة  %58.98و بصورة عامة فأنه لم یتم مسح سوى 

ن أعملیة المسح. خاصة  اذا علمنا  لإتمامعشرین سنة ما یتطلب ما لا یقل عن نفس المدة 

التي تشهد تأخرا هي العقارات الحضریة لما تكتسیه من تعقیدات و صعوبة في تحدیدها  تلك

أنه كلما  إلى بالإضافةصغر مساحاتها و تداخل حدودهها و تعدد مالكیها. تجزئها و بسبب 

مدة كلما تعقدت العملیة لما یشهده المیدان من تغیرات و تدخلات و معاملات تساهم طالت ال

. ما كان له انعكاسات جد مباشرة على زیائیة و التشریعیة للعقاراتیفي تغیر الملامح الف

 إسقاطحیان دون تمكن الجماعات المحلیة من و حال في العدید من الأ ،العملیة التعمیریة

و مشاریعها العمرانیة على أرض الواقع. وساهم في انتشار البناء الفوضوي  أدواتها التعمیریة

خاصة في ظل نفاذ الاحتیاطات العقاریة  .و عدم التحكم في توسع التجمعات العمرانیة

 البلدیة و عجز الجماعات المحلیة عن توفیر البدیل.

یشكل : ر الحضريو أثره على إنتاج العقا تداخل التشریعات العقاریة و العمرانیة -3

 فيذ أن الأرض إلتشریعات العقاریة مع نظیرتها العمرانیة، االمجال الحضري نقطة التقاء 

المدینة و التي تنظمها تشریعات عقاریة تحدد وجهتها و استخدامها من جهة و ملكیتها و 

 ىإلحدودها من جهة أخرى. تشكل الوعاء المستقبل للمشاریع العمرانیة التي تخضع بدورها 

 و معاییر تقنیة تملیها التشریعات العمرانیة.  اشتراطاتتنظیمات و 

و  03من تحدید وجهة الأرض و التي أكدت علیها المادة  انطلاقاأین تبدأ العملیة التعمیریة 

من خلال تخصیص الأراضي و التأكید على حمایة  90/25من قانون التوجیه العقاري  36

كدته أمام تحویلها. و هو ما أالقیود التقنیة و المالیة الأراضي الفلاحیة الخصبة و وضع 

و التي ورد فیها  17المتعلق بالتهیئة و التعمیر 29 /90من القانون  49و  48كذلك المادة  

راضي ذات المردود الفلاحي ینحصر في البنایات الضروریة للنشاط الفلاحي ن البناء في الأأ

و تلك ذات المنفعة العمومیة و هو الذي یتفق كذلك مع قانون التوجیه العقاري في مبدأ أ

إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر في إطار التسییر الاقتصادي للأراضي و الموازنة بین وظیفة 

ن أعلى  90/25من القانون  66). كما أكدت المادة 1السكن و الفلاحة و الصناعة(المادة

ة و التعمیر هي الكفیلة بتحدید الأراضي العامرة و القابلة للتعمیر مع الحرص أدوات التهیئ

 90من القانون  2ستغلال الراشد و الكثیف لهذه الأراضي و هو ما یتوافق مع المادة على الإ

دوات أطار إراضي القابلة للتعمیر یتم في ن استغلال و تسییر الأأكدت على أالتي  29/

التصرف في الأراضي الحضریة  أنما نجد أن القانونین اتفقا كذلك على التهیئة و التعمیر. ك
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من قانون التوجیه  30و  29یتوقف على حیازة سند ملكیة و هو ما جاءت به المادتان 

اتفاقهما على  إلىمن القانون المتعلق بالتهیئة و التعمیر، بالإضافة  50العقاري  و المادة 

لجماعات المحلیة تتشكل من الأراضي التي تمتلكها ل للعقارات الحضریةتشكیل محفظة 

 41و  40و المتحصل علیها باستعمال حق الشفعة(المادة أالبلدیة و تلك المقتناة من السوق 

ما أصطلح علیه بالوكالة المحلیة لتنظیم  إلىبموجب القانون  تسیرها  ) و اسند90/29قانون

من القانونین  40و  73المادتان  و هو ما أكدته )ALGRUFو تسییر العقار الحضري (

و هو ما یؤكد توافق القانونین و تشاركهما في إنتاج العقار  على التوالي. 90/29و  90/25

الحضري و تسییره و الذي عادة ما یتم من خلال مخططات و أدوات تعمیریة تحدد 

  تخصصه و استخدامه.

IV-  :المخططات العمرانیة كآلیة لإنتاج  العقار الحضري  

خارج الحدود الموضوعة للمدینة، أي  الامتدادعملیة التوسع العمراني بالانتشار و تعرف 

توسع الهیكل الحضري للمدینة و انتشاره بدون التقید بحدود المناطق التي حدثت فیها تلك 

إلى إذ أن هذا التوسع یساهم في ضم أراضي كانت تصنف على أنها ریفیة  18العملیة.

مصاف الأراضي الحضریة. و التي كانت في البدایة تتم  إلىقل المحیط الحضري فتنت

بصورة عشوائیة و بدون مخططات مسبقة، غیر أنه و نتیجة  لتلك التراكمات المتثاقلة على 

المدینة الجزائریة و ما واكبها من انعكاسات سلبیة على المحیط و البیئة العمرانیة، دفع 

و وضع  الاجتماعیةوازنات بین مختلف الأنشطة البحث عن تحقیق التإلى بأصحاب القرار 

 استهلاكتنظیم  إلىالقواعد الرّامیة إلى تنظیم المدن و إنتاج التّجمعات العمرانیة, بالإضافة 

الأراضي القابلة للتّعمیر و التّسییر العقلاني للأرض. بموجب سیاسات وإستراتجیات تنفذ عن 

  ط السالفة الذكر.طریق مخططات عمرانیة تعمل على تحقیق النقا

و بالتالي أصبحت عملیات التوسع العمراني للمدن تتم وفق مخططات مسبقة تحدد جهة 

كل هذا یتم من خلال ضم أراضي ریفیة ، التوسع و مساحته و الفترة الزمنیة اللازمة لذلك

أراضي حضریة و هو ما نصطلح علیه إنتاج العقار  إلىالمحیط العمراني فتتحول  إلى

   الذي تكون المخططات العمرانیة محركه الأساسي و الآلیة الرئیسیة لإنتاجه.الحضري، 

عرفت الجزائر عدید المخططات العمرانیة المنتجة للعقار الحضري و ذلك تماشیا مع  و قد

المراحل التي مرت بها الجزائر  إلىمختلف السیاسات، انطلاقا من الفترة الاستعماریة وصولا 

الفرنسي  بتنظیم العمران منذ بدایة القرن العشرین أین بدأ المستدمر هتمامالاالمستقلة. إذ بدأ 
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و المتعلق  58/1463لمرسوم التنفیذي من بینها افي وضع بعض التشریعات التي كان 

 التي .1919" الفرنسي المؤرخ سنة cornudetقانون"بمخططات التعمیر و المنبثق عن 

على  1931في الجزائر سنة  اأول تطبیق له كان التيطلح علیها "مخططات التعمیر" أص

أدوات التعمییر المطبقة على باقي المدن الجزائریة فیما بعد.  الى عدید بالإضافةالعاصمة، 

وضع من طرف لجنة خاصة، ی الاحتیاطات الذيمخطط التراصف و  من أهمهاو التي 

الجدیدة و ضبط ك تلو تحدید أبعاد للطرق یعمل على ضبط طریقة توضع المباني بالنسبة 

علاقتها مع بعضها البعض مع إعطاء الأولویة للساحات العامة و المساحات الخضراء و 

للتجهیزات العمومیة في تخصیص الأوعیة العقاریة المناسبة لها و المتماشیة مع الجانب 

. مع إنتاج مجالات حضریة إضافیة للتجمعات العمرانیة 19مني و الاحتیاطات العسكریةالأ

 مراحل في شكل تحصیصات . على

غداة  الجزائریة للمدینةالتعمیریة  ةكانت العملی المخططات العمرانیة للجزائر الاشتراكیة: - 1

و  و بدون تنسیق. اتتم من خلال تدخلات نقطیة لكل قطاع وزاري على حد الاستقلال

وعیة تفاقم عدید المفارقات العقاریة و العمرانیة، خاصة فیما تعلق بتوفیر الأ أمام

 العودة إلى 1975من سنة  ابتداءادفع بالسلطات الجزائریة  التنمویة. لمشاریعل العقاریة

الفرنسیة التي  الإدارةلمخططات العمرانیة المنبثقة عن تلك المعتمد علیها من طرف ل

  تتمثل في:

": و هو مخطط توجیهي عام یحدد القواعد الأساسیة PUD"المخطط الرئیسي للتعمیر  -  أ

سنة،  20 إلى  15یة للتهیئة و التنمیة للتجمع العمراني على المدى البعید في آفاقو التركیب

من أجل  لسكان التجمع الاقتصادیةیعتمد بصورة أساسیة على المعطیات الدیموغرافیة و 

. و الذي أستنبط عن القانون العام للتعمیر 20توفیر عقارات حضریة لتلبیة حاجیات السكان

تم بالمدن الكبرى و المتوسطة مع تركیزه على التجمع الرئیسي فیها فقط یه. غیر أنه الفرنسي

و الذي عمل على ضم مساحات ریفیة إلى المجال الحضري و  21دون باقي التجمعات.

تقسیمها إلى مناطق بمساحات متغیرة حسب توفر الوعاء العقاري، و التي تم الاعتماد علیها 

. انطلاقا 74/26عقاریة البلدیة في إطار الأمر رقم فیما بعد من أجل تشكیل الاحتیاطات ال

من حدود المحیط العمراني المحددة ضمن هذا الأخیر. أین عمل هذا المخطط على إنتاج ما 

ه في مدینة میلة مثلا من خلال ضم أراضي كانت تصنف كفلاحیة إلى 65.28یقارب 

 تها العقاریة.المحیط العمراني للمدینة و إعطاء للبلدیة حق دمجها ضمن محفظ
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) و الذي یهتم بتحدید المناطق القابلة للتعمیر و P.U.Pمخطط التعمیر المبدئي(  - ب

المعاییر المتعلقة به بالبلدیات الصغیرة و التجمعات الثانویة. و التي تتمیز عادة بكونها 

 .   22لمدینة لفترة زمنیة قصیرةل العقاریة حاجیاتالمخططات مؤقتة، تخصص لتلبیة 

غایة نهایة الثمانینات. مع تدعیمها بعدید التشریعات  إلىن استمر العمل بها و اللذا 

) و ما یقارب PUDمخطط تعمیر رئیسي( 398شرع في دراسة ما یقارب  قدالعمرانیة. و 

. غیر أنه لم یتم المصادقة إلا على ما لا یزید عن (P.U.P)مخطط تعمیر مبدئي 1079

  23نصف هذا العدد.

إلى هذه المخططات  بالإضافة ):PCD( البلدیةمخططات التنمیة    - ت

أدوات برامجیة أخرى أطلق علیها "مخططات  استحداث) ، تم PUD&PUPالمجالیة(

كانت توفر الأغلفة المالیة لانجاز مختلف تلك المشاریع و البرامج المسطرة . التنمیة البلدیة"

شرع فیها سنة ) التي ZHUNحضریة جدیدة ( . سواء كانت مناطق سكنیةPUDضمن الـ

تجمع عمراني على ما یزید عن  180منطقة بـ  257و تم إنجاز ما یقارب  1975

منطقة الى غایة سنة  73التي تم انجاز ما یقارب  (ZI)هكتار.  أو مناطق صناعیة23000

. و هي ذات مساحات معتبرة تم توفیرها و 24هكتار15600على مساحة تقدر  1990

بعث هذه  إعادة) یساهم في PCD( جعل من هذا المخطط. ما PUDالـ تخصیصها من قبل

المشاریع التي عرفت ضغطا نتیجة تشبع المدن القدیمة و تناقص الأوعیة العقاریة ضمن 

بعض أغلفتها المالیة في تعویض أصحاب الملكیات العقاریة  استغلالأنسجتها من خلال 

المساهمة في انتاج العقار  و منه المدمجة ضمن الاحتیاطات العقاریة للجماعات المحلیة

  . الحضري

انتهجت الجزائر  1989بعد دستور سنة المخططات العمرانیة للجزائر الحدیثة:  -2

سیاسات اقتصادیة و توجهات سیاسیة مغایرة للتي كانت علیها. ما تطلب من الإدارة محاولة 

تلك التغیرات  ضبط تشریعاتها مع الوضع الجدید و في جمیع المیادین، و التي كان أهمها

مخططات جدیدة بدل  استحداثالتي طرأت على التشریعات و الأدوات العمرانیة، أین تم 

  القائمة تحت مسمیات جدیدة نوجزها في:

و هو مخطط للتخطیط المجالي و  :(PDAU) یرالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعم  -  أ

المتعلق  21/12/1990المؤرخ في  90/29التسییر العقاري  أستحدث بموجب القانون 

على أنه: "أداة للتخطیط المجالي و  )16(الذي عرفه في مادته  .25بـالتهیئة و التعمیر
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التسییر الحضري یحدد التوجهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة و 

ط یضبط الصیغ المرجعیة لمخططات شغل الأراضي"  و الذي یهتم بصورة أساسیة بثلاثة نقا

محوریة أولها و أهمها أن المخطط یسهر على تحدید التخصص العام للأراضي على مجموع 

مجموعة من البلدیات على شكل قطاعات معمرة و أخرى مبرمجة للتعمیر  أوتراب البلدیة 

على المدى القریب و المتوسط في آفاق عشر سنوات، ثم أخرى للتعمیر المستقبلي في حدود 

. اذ یقصد من خلال استعمال مصطلح )18(المادةیر قابلة للتعمیرعشرین سنة، و أخرى غ

و التعمیر المستقبلي، مجموع الأراضي التي تم ضمها الى أالقطاعات المبرمجة للتعمیر 

ین تشكل حدود هذه القطاعات حدود النطاق العمراني، أین نسجل أالمحیط العمراني للمدینة 

حضریة عمرانیة، و منه فإنه من المهام  أراضيمن أراضي ریفیة و زراعیة إلى  انتقالها

الرئیسیة و الأساسیة للمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر هي وضع قاعدة تقنیة و تشریعیة 

ضي لاستقبال المشاریع العمرانیة على الأمدین القریب و البعید، و منه فهو یعمل التوفیر أر 

ه تم ضمها هي 728.1یلة مثلا بـ قدرت في مدینة معلى إنتاج الأراضي الحضریة التي 

الأخرى من تلك المخصصة للفلاحة غیر انها بقیت في ید ملاكها الأصلین و المخطط هنا 

 حدد كیفیة تنمیتها عمرانیا و اضفى علیها صفة عقار حضري و فقط. و التي شكل

على  استنفاذها السبب الرئیسي المشروع لمراجعة هذا المخطط بعد انجازه. أین أكد المشرع

كانت القطاعات المبرمجة  إذا إلاأن مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر لا تكون 

. بالإضافة إلى أن )28(المادةي في حالة استنفاذ لأوعیتها العقاریةأ إشباع،للتعمیر في حالة 

عتبر ، و هذا ما ی)12أكثر(المادةهذا المخطط أتاح إمكانیة إنجازه بالشراكة بین بلدیتین أو 

خطوة جدیدة تسمح للبلدیات التي تفتقد للأوعیة العقاریة الصالحة للتعمیر أو تلك التي لا 

 بالاستعانةتتملك حق التصرف فیها بسبب سیطرة ملكیة الخواص على بنیتها العقاریة. 

بالبلدیات المجاورة لها قصد وضع مخططات عمرانیة مشتركة تضع أوعیة عقاریة تحت 

ینهما. ما یسمح لها بتوطین مشاریعها العمرانیة تلبیة لمتطلبات الحیاة التصرف المشترك ب

 الحضریة و احتیاجات سكانها. 

هو الآخر أستحدث بموجب قانون التهیئة و التعمیر  ): (POSمخطط شغل الأرض   - ب

الذي تطرق الیه في مادته الواحدة و الثلاثون التي عرفته بأنه " مخطط تفصیلي  90/29

توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر حقوق استخدام الأراضي و یحدد في إطار 

الأراضي المنتمیة إلى  لاستخدامالبناء"  أین یعمل هذا المخطط على وضع المعاییر التقنیة 
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قطاعات التعمیر المدرجة في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و تحدید تخصیصاتها. 

یحرص على انجاز مخططات الملكیة العقاریة و التي من بالإضافة إلى كون هذا المخطط 

و هو  خلالها یقوم تحدید حقوق البناء و نوع المشاریع العمرانیة المزمع إنجازها علیها.

  بالتالي یوضح الحیثیات التشریعیة و التقنیة للعقار الحضري.

تقسیم هي مخططات للتدخل على المجال العمراني تسمح ب :مخططات التجزئة العقاریة  - ت

أین كان  26حقوق البناء على القطع الأرضیة المدمجة ضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة.

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة  82/02من خلال القانون رقم  1982سنة ا ظهوره

. الذي ربط الترخیص لإنجاز تجزئة عقاریة بمدى توافق هذا الأخیر مع 27الأراضي للبناء

فیما بعد وثیقة  90/29). في حین اعتبرها القانون 32لتعمیر(المادة أحكام مخططات ا

تُشْتَرَطُ لكل عملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع أرضیة من ملكیة واحدة أو عدة ملكیات مهما 

من  25إلى  07و المواد من ه من 58و 57كان موقعها. و ذلك طبقا لأحكام المادتین رقم 

تجزئات العقاریة محركا فاعلا في استغلال و انتاج العقار إذ تمثل ال .28 91/176المرسوم

من كونها أداة أساسیة ضمن مخططات التعمیر  انطلاقاالحضري في المدن الجزائریة، 

العملي. مساهمة في توفیر طاقة معتبرة للعقار الحضري. اللتي رغم كونها مخصصة التوجه 

و كبر مساحتها و بالتالي كبر  لإتساعباو الاستعمال إلا أن أهمیتها تبرز أكثر لتمیزها 

أذ نجد مثلا تحصیص بوالمرقة بمدینة میلة ساهم في  مساحة العقار الحضري الذي تنتجه.

ه 25.42قطعة خصصت لاستقبال مباني سكنیة و تجهیزات على ما یقارب  521إنتاج 

  وهي مساحة معتبرة ساهمت في توفیر عقار حضري لاستقبل مشاریع عمرانیة.

مختلف المخططات العمرانیة التي  إلىالنظر و ب    

ن نسجل أن لها أعلیها المدینة الجزائریة في  توجیه نمو نسیجها العمراني یمكن  اعتمدت

بضم  إنتاجهمحورین مهمین باتجاه العقار الحضري. الأول یكون من خلال مساهمتها في 

 لمخصصة للمشاریع العمرانیةالزیادة في المساحة ا منهأراضي ریفیة إلى المحیط العمراني و 

ي تعلى حساب تلك الزراعیة، و المحور الثاني یتمثل في الطبیعة القانونیة لهذه الأراضي ال

لأراضي المدمجة ضمن لالحقوق العقاریة  اكتسابعلى تشجیع الجماعات المحلیة في  تعمل

 إلىیدفعنا محیطها العمراني وفق أطر تشریعیة في ظل تقدیس حق الملكیة العقاریة. ما 

العقار الحضري  إنتاجالمخططات العمرانیة هي الآلیة الوحیدة المعتمد علیها في  القول بأن

  في المدینة الجزائریة.
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V- أمام الوضعیة الهشة للبنیة العقاریة بالوسط الحضري و انعكاساتها السلبیة التوصیات :

و العمل من أجل الرفع من على البیئة العمرانیة، یتحتم على الإدارة مراجعة حساباتها 

مستوى إنتاج العقار الحضري و الرفع من كفاءة المنظومة العقاریة في المجال العمراني و 

  التي نلخص لها  بعض التوصیات تتمثل في:

تفعیل دور الوكالة الولائیة لتنظیم و تسییر العقار الحضري في مساعدة الجماعات  -

جیاتها التعمیریة. من خلال لعب دور أكبر في المحلیة في تكوین محفظة عقاریة تلبي حا

 السوق العقاریة و العمل على إنتاج العقار الحضري بدل الاكتفاء باستهلاكه.

وضع آلیات تشریعیة تسمح للجماعات المحلیة التحكم في الأوعیة العقاریة المخصصة  -

التصرف فیها إلا للتوسعات المستقبلیة للمدینة و المحددة وفق المخططات التعمیریة مع منع 

 بإذن و تحت إشراف هذه الأخیرة.

العمل على إكمال عملیات المسح و الإسراع في وضع المخططات المسحیة خاصة تلك  -

 المتعلقة بالوسط الحضري. 

العمل على مراقبة مختلف المعاملات العقاریة داخل المجال الحضري من خلال  -

ت و تماشیها مع مختلف الأدوات استحداث لجان تنسیقیة تسهر سلامة هذه المعاملا

التعمیریة. و بالتالي تفعیل حق الشفعة للجماعات المحلیة في الوقت المناسب. و التحكم في 

 إنتاج العقار الحضري المهدد بالنفاذ.

العمل وضع حلول تشریعیة قصد تسویة العقود العرفیة للعقارات الحضریة من خلال ح -

دها وفق تحقیق عقاري و العمل على إشهارها. ما یسهل تفعیل شهادة الحیازة التي یتم إعدا

 من عملیات إنتاج العقار الحضري المقنن.

  الهوامش:
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PUD: plan d’urbanisme directeur 
PUP: Plan d’Urbanisme provisoire  
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PCD: plans communaux de développement 
PDAU: plan directeur d’aménagement et d urbanisme 
POS: plan d’occupation du sole 
ZHUN: zone d'habitat urbain nouvelle  

 


